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ي التحقيق
 
 الإداري الحيدة بوصفها ضمانة من ضمانات الموظف ف

 )دراسة مقارنة(

 ٢شوانه نامق عزيز ،١عبدالملك يونس محمد

  کردستإن إلعرإق  یم، إقلجإمعة صلاح إلدين ،كلية إلقإنون  ،إلقإنونقسم  -١

    کردستإن إلعرإق  یم، إقلمكتب منإهضة إلعنف ضد إلمرأة -٢

 

 الملخص:   
أن ضمإنة حيدة سلطة إلتأديب تعد من أهم  لضمإنإت إلموضوعية إلمقررة لتأديب لموظف إلعإم 

ي كإفة أنظمة إلتأديب سوإء أكإنت رئإسية أم قضإئية أم شبه قضإئية، ؤذ أن 
 
ي يستلزم توإفرهإ ف

وإلت 

ذلك إلموظف إلمخإلف ولكي يطمئ   لعدإلة إلقرإر إلإنضبإطي إلصإدر ضده فإنه يتوجب أن يصدر 

إلقرإر تجإهه من سلطة محإيدة وموضوعية متجردة أي بدون ؤنحيإز. وتتحقق ضمإنة إلحيدة 

ي 
: أولهمإ، إلفصل بئ   سلطة إلإتهإم وإلعقإب، بمعت  أن تكون إلسلطة إلت  بصورة عإمة عبر وسلتئ  

تمإرس إلتحقيق مع إلموظف إلمخإلف ومن ثم فرض إلعقوبة إلإنضبإطية مستقلة تمإمإ عن 

ي إلنظإم إلرئإسي وإلذي تبنإه إلسلط
 
، أمإ ف ي

ي إلنظإم إلقضإئ 
 
ي تتولى إلإتهإم وهذإ مإ نجده جليإ ف

ة إلت 

ي إلدولة رقم 
ي كل من قإنون إنضبإط موظف 

 
ي ف

ي وإلكوردستإئ 
 
عإن إلعرإف  1991لسنة  (14)إلمشر

ي ؤقليم كوردستإن فنجد أن ضمإنة 2020 لسنة  (5)إلنإفذ وقإنون إلتضمئ   رقم 
 
ي إلنإفذ ف

 
إلحيدة ف

أضيق نطإق أن لم تكن منعدمة حيث يجمع إلرئيس إلؤدإري بيده جميع إلسلطإت، أمإ إلوسيلة 

ي حإلة وجود 
 
إلثإنية لتحقيق ضمإنة إلحيدة فهي رد وتنحي أعضإء إلسلطة إلإنضبإطية وذلك ف

ي لإ يمكن بوجودهإ ؤص
دإر درجة قرإبة أو مصإهرة أو عدإوة أو صدإقة مع إلموظف إلمخإلف وإلت 

 قرإر ؤدإري دون ميل. 
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  :مقدمةال

ي بالموضوع : 
 أولا/ المدخل التعريف 

 ومستهدفإ إلمصلحة 
ً
ؤن إلقرإر إلإنضبإطي لكي يكون سليمإ

 من سلطة ؤدإرية 
ً
إلعإمة، فإنه يجب أن يكون ذلك إلقرإر صإدرإ

بحيإدية تإمة، وتعد إلحيدة من خصإل إلؤدإرة إلنإجحة، تتمتع 

ي إلعمليإت إلؤدإرية ؤلإ ؤذإ  
ؤذ أن إلؤدإرة لإ تنإل ثقة إلجمهور ف 

، ؤذ أن هذإ  كإنت إلقرإرإت إلصإدرة منهإ متجردة من كل تحب  

إهة وإلموضوعية، وإن  إلتجرد هو إلذي يحقق إلحيدة وإلب  

عة فيه وهو إنه لإ يجوز ضمإنة إلحيدة تقوم  على أصل لإ منإز 

ي إلمنإزعة، وإستنإدإ ؤلى 
للشخص نفسه أن يكون حكمإ وطرفإ ف 

ي إلإدعإء أو إلتحقيق أن 
ذلك فإنه لإ يجوز لأي شخص شإرك ف 

، وبذلك تعتبر إلحيدة من  ي ؤصدإر إلقرإر إلإنضبإطي
يشإرك ف 

ي إلمجإل 
إمهإ ف  ي يتعئ   كفإلة إحب 

إلضمإنإت إلهإمة إلت 

 لعدإلة مإ يصدر من أحكإم وقرإرإت . إلإنضبإطي تحقيق
ً
 إ

 

 ثانيا/ أهمية البحث : 

ز أهمية إلحيدة من إنهإ تخلق إلطمأنينة لدى إلموظف  تبر

إلمخإلف بعدإلة إلسلطة إلمختصة بإلتإديب ومن ثم إقتنإعه 

بإن إلعقوبة إلمفروضة عليه خإلية من إلإنحرإف، فلو شعر 

ي من إلموظف بإن تلك إلعقوبة قد فرضت عليه 
بشكل تعسف 

قبل إلؤدإرة فإنه لإ يعإود ؤلى عمله بروح عإلية، ؤذ أن هدفه 

يكون إلإنتقإم من فإرض إلعقوبة وليس تحقيق مصلحة 

إلمرفق إلعإم وهذإ يؤثر سلبإ على إنتظإم سب  إلمرفق إلعإم، أمإ 

ي قرإرهإ إلإنضبإطي فإنه 
ؤذإ تيقن بإن إلإدإرة لم تكن متعسفة ف 

تحقيق مصلحة إلمرفق لذإ فإن إلحيدة يتولى عمله بقصد 

تعمل على إلقضإء على إحتمإلإت إلتعسف أو تفضيل إلمصإلح 

 إلشخصية عند فرض إلعقوبة إلإنضبإطية . 

 ثالثا/ إشكالية البحث : 

ي إلؤجإبة عن هذه إلتسإؤلإت وهي 
تكمن مشكلة هذإ إلبحث ف 

م إنه: أي من أنظمة إلتأديب تتحقق فيهإ مبدأ إلحيدة بشكل تإ
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ع  ي إلتأديب وإلذي يتبنإه إلمشر
 
؟ وهل أن إلنظإم إلرئإسي ف

ي يتوفر فيه هذإ إلمبدأ ؟ وكيف يمكن إلوصول ؤلى حيدة 
 
إلعرإف

ي 
 
ي ظل قإنون إلإنضبإط إلعرإف

 
من يمإرس إلسلطة إلإنضبإطية ف

؟، بحيث لإ تبف  مسألة إلحيدة 1991لسنة  (14)إلنإفذ رقم 

إ وإنمإ مسألة مسألة شخصية تتعلق بشخص من يمإرسه

ي إلمسإءلة 
 
موضوعية تفرض عليه، ؤذ أن من أسس إلعدإلة ف

إلإنضبإطية هي إطمئنإن إلموظف إلمخإلف ؤلى حيدة ونزإهة 

 سلطة إلتأديب. 

 رابعا/ منهجية البحث : 

ي سبيل درإسة ذلك إلموضوع، وللوصول ؤلى إلؤجإبة عن 
 
ف

 للمجإل إلضيق إلذي يتسم به
ً
هذإ  إلمشكلة إلمطروحة، ونظرإ

إلنوع من إلبحث، فقد تم إلإعتمإد على إلمنهج إلمقإرن لأنه 

يتلائم مع هذه إلدرإسة، وذلك من خلال إلنصوص إلقإنونية 

ي كل من مصر وإلعرإق وإقليم  
وإرإء إلفقهإء وإحكإم إلقضإء ف 

 عن إستخدإمنإ للمنهج إلتحليلىي من  -كوردستإن
ً
إلعرإق، فضلا

 لتلك إلمسألة . خلال إلنصوص إلقإنونية إلمنظمة 

 خامسا/ نطاق البحث : 

ي إلتحقيق إلؤدإري 
تتمحور نطإق بحثنإ حول ضمإنة إلحيدة ف 

ي يجب ؤتبإعهإ 
بصورهإ إلمتلخصة دون إلضمإنإت إلإخرى إلت 

عند إلتحقيق إلؤدإري مع إلموظف إلمخإلف . كمإ إننإ حإولنإ 

أنه ندرس ذلك إلموضوع من خلال إلمقإرنة بئ   كل من 

ي وبضمنهإ إقليم كوردستإن، وذلك إلموقفئ   إ
لمصري وإلعرإف 

ي 
من خلال تحليل نصوص كل من قإنون إلإنضبإط إلعرإف 

ي إلعرإق وإقليم كوردستإن رقم 
، 1991لسنة  (14)إلنإفذ ف 

ي إقليم   2020لسنة  (5)وكذلك قإنون إلتضمئ   رقم 
إلنإفذ ف 

 كوردستإن . 

 سادسا/ هيكلية البحث : 

،حيث نخصص إلمطلب سنقسم هذإ إلبحث على مطلب ئ  

إلأول لبيإن مفهوم إلحيدة سنبحث من خلاله تعريفه وأسإسه 

ي سنبحث فيه إلوسإئل 
، أمإ إلمطلب إلثإئ  ي

إلدستوري و إلقإنوئ 

ي تكفل تحقق إلحيدة وهي إلفصل بئ   سلطة إلإتهإم 
إلت 

وإلحكم وتنحي عضو سلطة إلتأديب ورده، وننهي إلبحث 

 ت إلبحث وتوصيإته . بخإتمة نسجل فيهإ أهم إستنتإجإ

 المطلب الأول

 مفهوم الحيدة

ط لسلامة إلتحقيق إلإدإري إن يتسم بكل مقومإت  يشب 

ي إلسليم ولعل من إبرز هذه إلمقومإت حيإدية 
إلتحقيق إلقإنوئ 

 من 
ً
ي إن يكون إلمحقق إدإريإ

إلقإئم به، وأكبر من ذلك ينبغ 

ة وإلسلوك،    بإلإستقلال وحسن إلسب 
ً
إصحإب إلكفإءة ومتمتعإ

ي نفوس إلمتعإملئ   معه
ي معرض كي يبعث إلإطمئنإن ف 

، وف 

درإستنإ لمفهوم إلحيإدية سنقسم إلمطلب على فرعئ   نتطرق 

ي سنخصصه 
ي إلفرع إلأول إلتعريف بإلحيدة، أمإ إلفرع إلثإئ 

 
ف

ي للحيدة . 
 للأسإس إلقإنوئ 

 الفرع الأول

ي نطاق التحقيق الاداري
 
 التعريف بالحيدة ف

ي كل 
 
يعإت إلوظيفية وأحكإم إلقضإء إلؤدإري ف لم تتضمن إلتشر

 للحيدة كضمإنة من 
ً
 مإنعإ

ً
 جإمعإ

ً
مصر وإلعرإق وإلإقليم تعريفإ

ي بيإن هذإ 
 
من ضمإنإت إلتحقيق إلؤدإري، لذلك إنتقل إلعبء ف

إلتعريف للفقه، فقد عرفهإ إلبعض وبشكل عإم على أنهإ 

"موإزنة إلمصإلح إلقإنونية بئ   إطرإف إلخصومة بإلعدل" 

ي عمله ع
 
ي ف

إم إلقإص  ن أي مصلحة وعرفت أيضإ بأنهإ "إلب  

ه" ،  (ذإتية له أو لغب  ي
 . 63-64)، ص2017إلسإمرإئ 

ي مجإل إلإنضبإطي فقد عرفت إلحيدة بأنهإ "عدم إلجمع 
 
أمإ ف

ي إلإتهإم وإلحكم" 
، بلا تإري    خ، ص(بئ   سلطت  ، 446)أبوإلعينئ  

ي أن إلشخص إلذي يبدأ بإجرإءإت إلتحقيق لإ يجوز له 
ممإ يعت 

ي إلدعوى إلتأديبية إلمر 
فوعة على أسإس ذلك إلحكم ف 

ي لتحقيق إلحيدة ؤقصإء 
إلتحقيق، وعلى هذإ إلأسإس فإنه يكف 

ذلك إلشخص إلذي قإم بإلتحقيق عن ؤجرإءإت إلمحإكمة 

، لكن 99) ، ص2014حسن، (وفرض إلعقوبة إلإنضبإطية

ينتقد إلبعض إلتعريف أعلاه لأنه يتعإمل بحيإدية مع أعضإء 

ي نظإم إلمجإلس إلتأديبية وإلمحإكم إلتأديب
ية، أي فقط ف 

ي إلنظإم 
ي ولم يشر ؤليه ف 

ي وإلقضإئ 
إلتأديب شبه إلقضإئ 

ي عدم مشإركة 
، كمإ أنه يحد من نطإق إلحيإد ف  إلرئإسي

ي إلوإقع 
ي إلحكم، وهذإ ف 

إلشخص إلذي يقوم بعمل لتحقيق ف 

ي إلقوإنئ   
مجرد أحد أشكإل إلحيإد إلعديدة إلمنصوص عليهإ ف 

 . 854)ص ،2006يإقوت، ( )تنحي كأسبإب إلرد وإل(إلؤجرإئية 

ورة إعطإء ضمإنة إلحيدة  وقد ذهب جإنب من إلفقه إلى ض 

 فقد إعتبر أن إلحيدة هي إمتدإد لحق إلدفإع 
ً
 مختلفإ

ً
مفهومإ

ي تتعلق بتكوين إلهيئإت 
حيث ذهب ؤلى إعتبإر إلقوإعد إلت 

م إلؤدإرة إستشإرتهإ قبل فرض (إلإستشإرية  ي تلب  
وهي إلت 

 من ضمإنإت إلدفإع  )إلعقوبة
ً
بمإ يحقق إلحيدة لهإ جزءإ

) ، ي
، ولإ يسلم كثب  من إلفقهإء بهذإ 539)، ص2010إلقإص 

 لحقوق إلدفإع، لأنه ثمة 
ً
إلإتجإه إلذي يعتبر إلحيدة إمتدإدإ

فإرق بئ   تحضب  إلدفإع وإعدإده، وبئ   ؤبدإء هذإ إلدفإع أمإم 

إلحيدة،   هيئة غب  مختصة أو غب  صإلحة للتقدير بسبب عدم

كمإ يبدو هذإ إلرأي دون فإئدة محددة ولإ يقره إلقضإء 

)، ي  . 539)، ص 2006إلحرئر

ي تعريف آخر إلحيدة "هي عدإلة وإنصإف من يبإشر سلطة 
وف 

ي مجإل إلتأديب، أيإ كإنت هذه إلسلطة أو ذلك 
 ف 
ً
أو إختصإصإ

إلإختصإص، ؤجرإء تحقيق أو توجيه إتهإم أو إيقإع إلعقإب 

، إل(....إلخ"  ي
 . 259)، ص2020زيإئ 
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وعلى رغم من أن إلقضإء إلؤدإري لم يورد تعريفإ للحيدة، ؤلإ أنه 

ورة ؤتإحة هذإ إلضمإن عند  ي إلعديد من أحكإمه ؤلى ض 
 
أشإر ف

، فقد إستقر قضإء مجلس إلدولة 
ً
مسإءلة إلموظف تأديبيإ

ي أحد أحكإمه على أن "إلحيدة وعدم إلإنحيإز من 
 
إلمصري ف

ي إلمحإكمإت وإن لم يورد إلمبإدئ إلمستق
 
رة وإلإصول إلعإمة ف

عليهإ نص حيث أن حيدة إلهيأة إلتأديبية من إلضمإنإت 

إك أو  إلجوهرية للمتهم عند محإكمته، وعليه يمتنع من إلإشب 

إلحكم فيهإ كل من قإم بعمل من ؤعمإل إلتحقيق، أو أبدى رأيإ 

ي موضوعه
 
ي إلإتهإم أو إلدعوى، أو إفت  ف

 
إ وكل مسبقإ سوإء ف

ي أو عضو مجلس إلتأديب 
ذلك إبتغإء ضمإن حيدة إلقإص 

ي إلإتهإم محل إلمسإءلة حت  يطمئ   
 
إلذي يتولى إلفصل ف

إلمتهم ؤلى عدإلة قإضيه وتجرده من إلتأثر بعقيدة سبق أن  

إلمحكمة (كونهإ عن إلمتهم أو إلتهمة موضوع إلمحإكمة" 

ي إلطعن رقم 
ي  (3951)إلؤدإرية إلعليإ إلمصرية ف 

 ف 

3/2/(1996. 

وبتقديرنإ إلشخضي إلمتوإضع إن محإولة تعريف أي ضمإنة 

من ضمإنإت إلتحقيق كضمإنة إلحيدة قد لإ تكون موفقة، لأن 

مفهوم إلضمإنة يتغب  بشكل مستمر طبقإ لرغبإت إلأفرإد سوإء  

ة ليست بتقرير إلضمإنة  كإنوإ قضإة أو مفشين، كمإ أن إلعبر

ي ت
ضمن تحقيق هذه إلضمإنة، وغإلبإ وإنمإ بكفإلة إلوسإئل إلت 

مإ تتدإخل إلضمإنة مع وسإئلهإ، ومن ثم يصبح من إلصعب 

 وضع تعريف جإمع مإنع لضمإنة إلحيدة . 

ي 
 
 الفرع الثان

ي للحيدة
 
 الأساس الدستوري والقانون

ي إلدستور إلمصري لسنة 
ع إلمصري ف   2014لقد أشإر إلمشر

منه  (94)ؤلى مبدأ إلحيإد بشكل عإم ؤذ نصت إلمإدة 

بأن"سيإدة إلقإنون أسإس إلحكم وتخضع إلدولة للقإنون، 

وإستقلال إلقضإء وحصإنته وحيدته ضمإنإت أسإسية لحمإية 

ي إلعرإق فنجد إن دستور 
 (2005)إلحقوق وإلحريإت"، أمإ ف 

ورة عدإلة إلإجرإءإت إلقضإئية وإلؤدإرية وذلك  قد نص على ض 

ي إلمإدة 
ي تنص ع )/سإدسإ(19ف 

لى أنه "لكل فرد إلحق منه إلت 

ي إلؤجرإءإت إلقضإئية وإلؤدإرية"، 
ي أن يعإمل معإملة عإدلة ف 

ف 

ي 
ي إلى مبدأ إلحيإدية ف 

ع إلدستوري إلعرإف  وعليه فقد إشإر إلمشر

إلإجرإءإت إلقضإئية وإلإدإرية على حد سوإء، حيث إن هذإ 

ع  إلمبدأ يحقق مصلحة إلموظف وإلمرفق إلعإم، إي إن إلمشر

م ينص على تلك إلضمإنة بصيغة ضيحة كمإ فعل إلدستوري ل

ة  ع إلمصري ؤلإ إننإ يمكننإ إستنتإج ذلك منه إلعبإرة إلإخب  إلمشر

 )عدإلة إلإجرإءإت إلقضإئية( . 

ي إلدسإتب  لإ 
وإن عدم وجود نص ضي    ح يضمن إلحيإدية ف 

، حيث يجب على  ي
ة ليس لهإ أسإس قإنوئ  ي أن إلأخب 

يعت 

إم بهإ كأ حد إلمبإدئ إلعإمة للقإنون، وتتمتع هذه إلؤدإرة إلإلب  

إلمبإدئ بقوة قإنونية مسإوية لقوة إلنص 

 . 160)، ص 2018عبيد،(إلدستوري

ي إلقوإنئ   إلؤجرإئية 
 
إ ف

ً
ي للحيدة فنجده أحيإن

أمإ إلأسإس إلقإنوئ 

ي إلمعمول به  إ للنظإم إلتأديتر
ً
ي إلقوإنئ   إلتأديبية وفق

 
إ ف

ً
وأحيإن

ي مصر فؤن 
ي إلدولة ، فف 

 
ي ف ي مجإل إلتأديتر

 
ضمإنة إلحيدة ف

ي قإنون إلنيإبة إلؤدإرية وإلمحإكمة إلتأديبية رقم
 
 تجد أسإسهإ ف

ع إلمصري  1958لسنة   (117) إلمعدل، على إعتبإر أن إلمشر

ي إلتأديب حيث أشإر ؤلى وسيلة من 
 
ي ف

قد تبت  إلنظإم إلقضإئ 

ي 
 
وسإئل كفإلة إلحيدة ألإ وهي إلرد وإلتنحي وذلك بقوله "ف

ي ح
 
إلة وجود سبب من أسبإب إلتنحي إلمنصوص عليهإ ف

قإنون إلمرإفعإت بإلنسبة لرئيس إلمحكمة أو أحد أعضإئهإ 

يجب عليه إلتنحي عند نظر إلدعوى، وللموظف إلمحإل ؤلى 

ي طلب تنحيه " 
 
من إلقإنون  26إلمإدة (إلمحإكم إلحق ف

، وسنبئ   ذلك بإلتفصيل عند كلامنإ عن وسإئل )إلمذكور

 ضمإنة إلحيدة . تحقيق 

ي قإنون إنضبإط 
ي إلعرإق فلم نجد إلنص على مبدأ إلحيإد ف 

أمإ ف 

ء بإلنسبة لقإنون  ي
ي إلدولة إلنإفذ،كذلك نفس إلشر

موظف 

ي 2015لسنة  (31)إلتضمئ   رقم 
ع إلكوردستإئ  ، ؤلإ أن إلمشر

ي قإنون إلتضمئ   رقم 
 2020لسنة  (5)أشإر ؤلى هذإ إلمبدأ ف 

ي قررت على إنه "لإ يجوز  )/ثإنيإ (3بنص إلمإدة
منه وإلت 

للشخص إلذي يرتبط مع إلمطلوب تضمينه بصلة زوإج أو 

ي إللجنة 
 ف 
ً
قرإبة لحد إلدرجة إلرإبعة أن يكون رئيسإ أو عضوإ

ي إلقوإنئ   إلؤجرإئية حيث 
إلتحقيقية"، كمإ نجد أسإسهإ ف 

ي يمإرسهإ إلإدعإء إلعإم وسلطة 
إلفصل بئ   سلطة إلإتهإم وإلت 

ي إلتحقيقإلتحقيق 
ي إلإدعإء 5 إلمإدة (ويمإرسهإ قإص 

من قإنوئ 

ي إلعرإق، ورقم 2017، 49إلعإم رقم 
 1979، 159، إلنإفذ ف 

ي ؤقليم كوردستإن، كذلك إلمإدة
من قإنون إصول 51 إلنإفذ ف 

، ومن خلال إلنص على  1971)، 23إلمحإكمإت إلجزإئية رقم 

ي قإنون إل
 
مرإفعإت وسيلة رد وتنحي إلقضإة إلمنصوص عليهإ ف

من قإنون إلمرإفعإت  91،92،93،94إلموإد(إلمدنية إلنإفذ

، ؤضإفة ؤلى بعض إلقوإنئ   إلأخرى   1969)،83إلمدنية رقم 

ي قإنون إلمحإمإة رقم 
إلمعدل إلنإفذ  2017لسنة  (173)كمإ ف 

ي إلعرإق إلذي أشإر ؤلى مإ يكفل ضمإنة إلحيدة وذلك بقوله 
ف 

بب من أسبإب إلرد "يجوز رد إعضإء إلمجلس ؤذإ قإم س

ي قإنون إلمرإفعإت إلمدنية وإلتجإرية وينظر 
إلمنصوص ف 

ي طلب إلرد ويفصل فيه على وجه إلشعة 
إلمجلس نفسه ف 

ي إلوجه إلمذكور" 
من إلقإنون 117إلمإدة (وفقإ لمإ هو مقرر ف 

 . )إلمذكور

ونود أن نذكر أن إلغرض من إلنصوص إلقإنونية إلمذكورة 

ي أعلاه هو لفت إنتبإه 
ع ؤلى ؤمكإنية ؤدرإج نص ممإثل ف  إلمشر

قوإنئ   إلتأديب يضمن إلحيإد، سوإء فيمإ يتعلق بإلفصل بئ   
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سلطة إلإتهإم وإلحكم أو فيمإ يتعلق برد وتنحي أعضإء لجنة 

 إلتحقيق . 

ي 
 
 المطلب الثان

 وسائل تحقيق ضمانة الحيدة

لكي يحقق إلتحقيق إلؤدإري أفضل إلنتإئج إلمنشودة يجب أن 

ي من خلالهإ تمكن إلموظف  تتوإفر 
مجموعة من إلؤجرإءإت إلت 

ه من  ي إلدفإع وتطمئ   غب 
 
إلمخإلف من ممإرسة حقه ف

إلموظفئ   ؤلى إن إلقإنون قد كفل حقوقهم، وتأخذ هذه 

إلضمإنإت إجرإءإت منهإ إلفصل بئ   سلطة إلإتهإم وإلحكم، 

ي إلفرعئ   
 
وتنحي عضو سلطة إلتأديب ورده، وسنتنإولهمإ ف

 : إلإتيئ   

 الفرع الأول

 الفصل بي   سلطة الاتهام والحكم

ي حإلة عدم إلجمع بئ   
يرى إلفقه أن إلحيدة يمكن أن تتحقق ف 

ي نفس إلوقت، وهذإ إلأمر يستوجب 
ي إلخصم وإلحكم ف 

صفت 

إلفصل إلعضوي بئ   سلطة إلإتهإم وإلحكم، وذلك بأن تتولى 

وظيفة إلإتهإم وإلتحقيق جهة مستقلة عن سلطة إلحكم 

ي إلإتهإم 267)، ص2008إن، كنع(
، وأن مبدأ إلفصل بئ   جهت 

ي إلضمب  وإلذي 
وإلعقإب يعود إلى قإعدة أسإسية مستقرة ف 

ي بإن من يجلس مجلس إلقضإء يجب أن لإ يكون قد 
تقض 

، كذلك إن 299)، ص2012إلمولى، (إستمع أو تكلم أو كتب 

ي إلدول
ي إلمعمول به ف  ة، لمبدأ إلمذكور يرتبط بإلنظإم إلتأديتر

ي هذإ 
ي إلتأديب نجد ف 

ي ف 
ي إلنظإم إلقضإئ 

ي تتبت 
ي مصر وإلت 

فف 

ي حإلة 
إلنظإم ؤن ضمإنة إلحيدة تتحقق بشكل كإمل وذلك ف 

إنعقإد إختصإص إلتأديب للمحإكم إلتأديبية، حيث أن إلفصل 

ي تمإرسهإ إلسلطة 
إلتإم بئ   سلطة إلإتهإم وإلتحقيق وإلت 

هد للمحإكم إلتأديبية سلطة إلرئإسية أو إلنيإبة إلؤدإرية، فيمإ يع

ة هيئإت قضإئية مستقلة  فرض إلعقوبة إلإنضبإطية وإلأخب 

 .  156) ، ص2006حمد، (عن جهة إلؤدإرة 

ي للجهة إلؤدإرية، فإن  ي حإلة إنعقإد إلإختصإص إلتأديتر
أمإ ف 

ي إلإتهإم وإلحكم يصبح منعدم إلوجود، 
مبدأ إلفصل بئ   سلطت 

ي 
ع إلمصري أشإر ف  قإنون إلؤدإرإت إلقإنونية رقم ومع أن إلمشر

ؤلى مسألة إستقلال إلؤدإرإت إلقإنونية عند 1973 لسنة  (47)

إلتحقيق مع إلموظف إلمخإلف بأن تمإرس عملهإ بشكل 

مستقل ولإ يخضع أعضإئهإ عند ممإرسة أعمإلهم ؤلإ لرؤسإئهم 

، لكن إلحقيقة أن )من إلقإنون إلمذكور 6إلمإدة (إلمتدرجئ   

دإرإت هم موظفون يعملون لدى إلجهة إلؤدإرية أعضإء هذه إلؤ 

ي يرأسهإ صإحب إلؤحإلة على إلتحقيق إلأمر إلذي يجعل 
إلت 

ي قرإرإتهإ لرئيس إلؤدإرة وتخضع 
هذه إلؤدإرإت منحإزة ف 

، لذإ فمن إلصعوبة 120) ، ص 2008خليفة،(لتوجيهإته 

ي هذه إلحإلة، فإلخطر إلنإسر  عن تبعية 
تحقق إلحيدة إلتإمة ف 

إلؤدإرإت إلقإنونية للرئيس إلؤدإري من إلمستحيل منعه 

، ؤلإ ؤن ذلك لإ يمنع إلموظف 856)يإقوت، مصدر سإبق، ص(

إلذي يشعر بعدم إلإطمئنإن لحيدة إلمحقق إلؤدإري من 

إلطعن بإجرإءإت إلتحقيق، حيث أشإرت إلمحكمة إلؤدإرية 

ي أحد أحكإمهإ ؤلى بطلان إلتحقيق إلذي أجرإه 
 
إلعليإ ف

ي لرئيس إلجإمعة بسبب خضوعه لرئيس إل
مستشإر إلقإنوئ 

ي إلطعن (إلجإمعة وإمكإنية إنحيإزه لجهة إلإتهإم 
 
حكمهإ ف

ي 2334 إلمرقم 
 
، 2008أشإر إليه، حإفظ،  1994 /1/4ق، ف

 . 1244)ص 

، فؤن هذإ  أمإ بإلنسبة للعرإق إلذي يتبت  نظإم إإلتأديب إلرئإسي

ي إلإتهإم وإلتحقيق مع إلنظإم يقوم على مبدأ إلجمع بئ   سل
طت 

ي يرإهإ أو 
إلموظف إلمخإلف ومن ثم فرض إلعقوبة إلتأديبية إلت 

أن يكلف أمر إلتحقيق ؤلى جهة تإبعة للإدإرة وهنإ يقتصر دوره 

ي 
على إلإتهإم وفرض إلعقوبة أو ؤصدإر إلقرإر إلتضميت 

، مصدر سإبق، ص( ي
 . 70)إلسإمرإئ 

ي إلإتهإم وفقإ لهذإ إلنظإم إلرئإسي فؤن مبدأ إل
فصل بئ   سلطت 

ي إلعرإق و ؤقليم  
وإلحكم غب  محققة بصورة مطلقة ف 

ي إلإتهإم 
كوردستإن ؤذ ؤن إلرئيس إلؤدإري يجمع بئ   سلطت 

ت إللجإن إإلؤدإرية إلتحقيق مع إلموظف  وإلحكم، حت  ؤذإ بإشر

، 2019إلتميمي  (وتركت أمر فرض إلعقوبة للجهة إلرئإسية

إ للقإنون تؤلف من موظفئ   ، فؤن هذه إللجإن وفق171)ص

ؤدإريئ   تإبعئ   لدإئرة إلموظف إلمخإلف وخإضعئ   لسلطة 

ي يكون 
إح إلعقوبة وإلت  إلرئيس إلؤدإري ويقتصر دورهإ على إقب 

للرئيس إلؤدإري صلاحية إلأخذ بمإ توص أو إلؤعرإض عنهإ 

  174)، ص2010محمود، (
ً
وإلأسوأ من ذلك أن إلفقرة رإبعإ

قإنون إلإنضبإط إلنإفذ سمحت للوزير أو  من (10)من إلمإدة 

لفت إلنظر، إلؤنذإر، قطع (إلرئيس إلدإئرة بفرض إلعقوبإت 

ة بعد إستجوإبه دون إلمرور بلجإن إلتحقيق،  )رإتب مبإشر

بيد إلرئيس  )إلإتهإم وإلتحقيق وإلعقإب(وهذإ جمع إلسلطإت 

ي 
إلؤدإري، وهو أمر يخل بمبدأ إلحيدة إلذي يجب أن يتوإفر ف 

لتحقيق إلؤدإري وعدم جوإز إلجمع بئ   سلطة إلإتهإم وإلحكم إ

 بيد شخص وإحد . 

وإلسؤإل إلذي يطرح نفسه هنإ هو أنه ؤذإ بدأ إلرئيس إلؤدإري 

إلتحقيق بنفسه ثم فرض عقوبة ؤنضبإطية فهل يعتبر هذإ 

 خروجًإ عن مبدأ إلحيإد ؟

 للإجإبة على هذإ إلتسإؤل إنقسم إلفقه إلؤدإري ؤلى إتجإهئ   

حيث ذهب أولهمإ ؤلى أن قيإم إلرئيس إلؤدإري بإلتحقيق مع 

إلموظف إلمخإلف ومن ثم فرض إلعقوبة ينطوي على ؤخلالإ 

ي مستقر ألإ وهو عدم جوإز إلجمع بئ   سلطة 
جلىي بمبدأ قإنوئ 

إلإتهإم وإلحكم، ومن ثم يتوجب على إلرئيس إلؤدإري ترك 

ه وإلإ كإن قرإره مشويإ بع دم إلصلاحية ؤحدى إلسلطتئ   لغب 

 . 251)، ص2017خليل بيإن، (
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وذهب ثإنيهمإ ؤلى إنه ليس هنإك مإ يمنع من قيإم إلرئيس 

إلؤدإري بإلتحقيق ومن ثم فرض إلعقوبة إلإنضبإطية، ذلك لإن 

إلقول بإلفصل بئ   إلجهة إلقإئمة بإلتحقيق وبئ   إلجهة 

ي حقيقة كونهمإ أفرإد أشة 
 
إلمختصة بفرض إلعقوبة لإ يغب  ف

وز، (إرية وإحدة ؤد  . 304)، ص2017فب 

ؤلإ أننإ نرجح إلإتجإه إلفقهي إلأول وذلك لإعتبإرين إلأول هو 

ي هو لؤبعإد 
لخلق إلإطمئنإن للموظف إلمخإلف وإلإعتبإر إلثإئ 

إلرئيس إلؤدإري عن كل مإ من شإنه إلتأثب  على حيدته، لذإ 

ي بإن جعلا 
ي وإلكوردستإئ 

 
عإن إلعرإف إلتحقيق حسنإ فعل إلمشر

 مع إلموظف إلمخإلف من مهمة لجنة تشكل لهذإ إلغرض . 

ومن أجل تحقيق إلفصل بئ   سلطة إلإتهإم وإلعقإب، نرى بأنه 

ع إلتدخل لتنظيم إلعلاقة بئ   إللجنة إلتحقيقية  على إلمشر

وإلسلطة إلرئإسية، وذلك لخلق نوع من إلإستقلالية لتلك 

ي عملهإ عن إلرئيس إلؤدإري، ويت
م ذلك من خلال ؤيرإد إللجإن ف 

ي تصدرهإ تلك إللجإن قرإرإت 
نص يجعل من إلتوصيإت إلت 

ملزمة غب  خإضعة للمصإدقة من قبل إلؤدإرة كون إلتوصيإت 

ي توصلت ؤليهإ إللجنة إلتحقيقية جإءت بعد درإسة 
إلت 

ي 
إلموضوع من كإفة إلأوجه، كمإ أنهإ أكبر حيإدية وموضوعية ف 

 تقرير إلعقوبة إلمنإسبة . 

ي ال
 
 فرع الثان

 الرد والتنحي 

ي 
ؤن إلقول بأن إلسلطة إلتأديبية يجب أن تكون محإيدة لإ يكف 

بل لإ بد من وجود وسإئل تكفل هذه إلضمإنة إلمهمة 

إمهإ، وتضع إلحد إلفإصل لإي إنتهإك وتجد إلإشإرة إلى  وإحب 

ي "طلب إلموظف إلمخإلف بإستبعإد عضو 
أن إلتنحي يعت 

ؤذإ مإ بدر منه مإ يوحي بعدم سلطة إلتأديب إو إلتحقيق 

مصدإقيته أو ؤذإ توإفرت فيه إحد أسبإب إلرد إلمنصوص عليهإ 

ي "طلب أحد أعضإء سلطة 
ي إلقإنون"، أمإ إلتنحي فيعت 

ف 

ي 
ك ف  إلتأديب إلتنحي لأسبإب يشعر معهإ بإلحرج ؤذإ مإ إشب 

، وعلى 206)، ص2003كنعإن،  (عضوية مجلس إلتأديب"

 يتم ؤلإ بطلب يتقدم به إلموظف هذإ إلأسإس فإن إلرد لإ 

إلمخإلف وهو أمر جوإزى، أمإ إلتنحي فيعتبر من إلنظإم إلعإم 

 . 43)، ص2008إلعبودي، (

إط إن  ي إلإخذ بهإتئ   إلوسيلتئ   من إشب 
وتختلف إلقوإنئ   ف 

ي مصر نجد أن 
تكون هنإك إسبإب للرد وإلتنحي إم لإ، فف 

ي إلرد و 
ع إلمصري قد إشإر إلى وسيلت  إلتنحي لأعضإء إلمشر

ة  ي للأخب  إلمحإكم إلتأديبية عندمإ ينعقد إلإختصإص إلتأديتر

من قإنون إعإدة تنظيم إلنيإبة  (26)حيث نصت إلمإدة 

على أنه  1958لسنة  (117)إلؤدإرية وإلمحإكمإت إلتأديبية رقم 

ي 
ي حإلة وجود سبب من أسبإب إلتنحي إلمنصوص عليهإ ف 

"ف 

س إلمحكمة أو إحد أعضإئهإ قإنون إلمرإفعإت بإلنسبة لرئي

يجب عليه إلتنحي عن نظر إلدعوى، وللموظف إلمحإل ؤلى 

ي طلب تنحيته"، وبإلرجوع ؤلى إلمإدة 
 
 (146)إلمحإكمة إلحق ف

لسنة  (13)من قإنون إلمرإفعإت إلمدنية وإلتجإرية رقم 

ي يكون فيهإ 1968
، نجده قد عدد إلحإلإت وإلإسبإب إلت 

ي 
 
ي غب  صإلح للنظر ف

إلدعوى ممنوعإ من سمإعهإ ولو  إلقإص 

ي نصت 
لم يرده إحد إلخصوم، فؤذإ توإفرت إحدى إلإسبإب إلت 

ي (146) عليهإ إلمإدة 
من إلقإنون إلمذكور وجب على إلقإص 

ومن تلقإء نفسه إلتنحي عن نظر إلدعوى إلتأديبية وتعتبر هذه 

إلحإلإت من إلنظإم إلعإم لذإ لإ يجوز إلإتفإق على خلافهإ وإذإ 

 147إلمإدة (مإ حدث ذلك كإن حكمه بإطلا بحق إلموظف 

 ، 13من قإنون إلمرإفعإت إلمدنية وإلتجإرية إلمصرية رقم 

(1968. 

وهذه إلأسبإب محدودة بموجب نص (أمإ عن أسبإب إلرد 

ع )من إلقإنون إلمذكور أعلاه 148إلمإدة  ، فقد قدر إلمشر

ي وبإلتإلىي يكون 
ي نفس إلقإص 

 ف 
ً
إ إلمصري على إنهإ إقل تأثب 

ي قليلا أيضإ 
ه على حيإد إلقإص  ، مصدر سإبق، (تأثب  ي إلحرئر

ي 533)ص
نصت عليهإ ، فؤذإ مإ توإفرت إحدى إلأسبإت إلت 

ي يكون  (148)إلمإدة 
من قإنون إلمرإفعإت إلمصري فإن إلقإص 

ي إلدعوى، وإنمإ ترك إلخيإر 
غب  ملزم بإلتنحي عن إلنظر ف 

لتقدير أطرإف إلخصومة ؤن شإءوإ ردوه وإن لم يفعلوإ جإز 

 
ً
ي هذه إلحإلة صحيحإ

ي أن ينظر إلدعوى ويكون حكمه ف 
للقإص 

، مصدر سإبق، ص( ي
 . 79)إلسإمرإئ 

ونظرإ لعدم وجود نصوص قإنونية تنظم مسألة رد وتنحي 

إلمحقق إلؤدإري، فإن لمحكمة إلؤدإرية إلعليإ إستقرت إحكإمهإ 

ي 
ي ذلك قض 

على جوإز إلعودة ؤلى أحكإم قوإعد رد إلقضإة، وف 

ي إلتحقيق إلضمإنإت إلأسإسية ومنهإ 
بأنه "يجب أن تتوإفر ف 

ك هذه إلحيإدية فيمن يقوم بإلتحقيق، ؤلإ أن إلق إنون لم يب 

إلمسألة دون تنظيم حيث نصت إلقوإنئ   إلؤجرإئية على 

 عليه رد إلمحقق 
ً
، وقيإسإ ي

ي يجب فيهإ رد إلقإص 
إلحإلإت إلت 

ي إلطن رقم (إلؤدإري وتنحيته عن إلتحقيق ..." 
 1911حكمهإف 

ي 38لسنة 
ي،  1/3/1994ق، ف  ، 2007أشإر إليه، إلعب  

 . 167)ص

ي إلعرإق نجد أنه لم
ع إلى حإلإت رد إلقضإة  أمإ ف  يتطرق إلمشر

ي 
ي كل من قإنون إنضبإط موظف 

وتنحيهم عن نظر إلدعوى ف 

إلنإفذ  (2020)لسنة (5) إلدولة إلنإفذ وقإنون إلتضمئ   رقم 

ي ؤقليم كوردستإن، وبمإ أن قإنون إلمرإفعإت إلمدنية يعتبر 
ف 

إلمرجع لكإفة إلقوإنئ   ؤذإ لم يكن فيهإ نص يتعإرض معه 

، 83من قإنون إلمرإفعإت إلمدنية رقم  (1)إلمإدة (ضإحة 

ي هذإ إلمجإل حيث حدد 1969)
، فإنه يمكن إلرجوع إليه ف 

ي قإنون 
ي أسبإب رد إلقضإة وتنحيتهم ف 

ع إلعرإف  إلمشر

ي 1969 لسنة  (83)إلمرإفعإت إلمدنية رقم 
إلمعدل إلنإفذ، فف 

ي إلإمت
، كإن لزإمإ على إلقإص  نإع حإلة تحقق إحد أسبإب إلتنحي
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عن نظر إلدعوى فؤذإ لم يقم بذلك تكون جميع إلؤجرإءإت 

ي إلدعوى بإطلة ويفسخ إلحكم إلذي أصدره 
 
إلمتخذة ف

وينقض، أمإ بإلنسبة لتحقق إحد أسبإب إلرد فقد أوردهإ 

ي إلموإد من 
 
فيكون  (91-97)إلقإنون على سبيل إلحصر ف

، ؤضإفة إلى ذلك فإن  ي
ي رد إلقإص 

 
ي إلخصومة إلحق ف

 
لطرف

ي ؤذإ مإ أستشعر حرجإ من نظر إلدعوى لأي سبب 
للقإص 

 إلتنحي من نظرهإ . 

ي إلرد  
وإلسؤإل إلذي يثإر هنإ هو مدى ؤمكإنية ؤعمإل وسيلت 

ي إلدولة رإقم 
ي إنضبإط موظف 

ي ضوء قإنوئ 
 
 (14)وإلتنحي ف

ي ؤقليم   2020لسنة  (5)وتضمئ   رقم  1991لسنة 
 
إلنإفذ ف

ة من حإلإت إلرد وإلتنحي كوردستإن، وذلك ؤذإ مإ توفرت حإل

ي إلرئيس إلؤدإري أو رئيس وأعضإء إللجنة إلتحقيقية ؟
 
 سوإء ف

ي 
 
لقد إختلف إلفقه حول ؤمكإنية رد وتنحي إلرئيس إلؤدإري ف

، ؤذ يرى إلبعض بأنه لإ يجوز رد وتنحي إلرئيس  إلنظإم إلرئإسي

ي إلنظإم إلرئإسي فإلرئيس إلؤدإري يجمع بئ   سلطة 
إلؤدإري ف 

م وإلحكم فهو إلذي يقوم بتأثيم إلفعل وفرض إلعقوبة إلإتهإ

إلإنضبإطية أو ؤصدإر قرإر إلتضمئ   فؤذإ رد أو تنحي فمن إلذي 

يمإرس سلطة إلتأديب خإصة ؤذإ مإ علمنإ إنهإ من إختصإص 

ه  ي حئ   267)، ص1967إلملط، (إلرئيس إلإدإري دون غب 
، ف 

ي إلرد 
وإلتنحي من  يرى بعضهم إلإخر ؤلى إمكإنية ؤعمإل وسيلت 

ي إلتأديب ؤلى من 
خلال تفويض إلرئيس إلإدإري لسلطته ف 

يجوز تفويضه قإنونإ وبمإ أن قإنون إلإنضبإط إلنإفذ وبنص 

ي فرض  )/ثإنيإ(1إلمإدة 
منه أجإز للوزير تفويض إختصإصه ف 

ي إلرئيس إلؤدإري 
إلعقوبإت إلإنضبإطية فإنه ؤذإ مإ تحققت ف 

نحي فإنه يجوز للموظف )إلوزير( ؤحدى حإلإت إلرد وإلت

إلمحإل أن يقدم طلب رده، أو يقوم إلوزير بتنحية نفسه وذلك 

بتفويض سلطإته إلإنضبإطية ؤلى من تتوإفر فيه إلحيإدية 

، ؤلإ أن ذلك لإ يسد 177-176)عبيد، مصدر سإبق، ص(

يغي لهذه إلمسإلة لإن إلقإنون أجإز للوزير فقط  إلفرإغ إلتشر

حيث يمكن إستخدإم تلك  تخويل سلطإته إلإنضبإطية

 .343)، ص2012إلعبودي، (إلصلاحية لرده أو تنحيته فقط 

ي تقتصر على إلوزير وحده 
ونحن بدورنإ أن سلطة إلتفويض إلت 

ي إلرد وإلتنحي 
غب  كإفية، ولإ يمكن من خلالهإ إعمإل وسيلت 

بإلنسبة للرئيس إلؤدإري وبإلتإلىي تحقيق ضمإنة إلحيدة، وإزإء 

يس للموظف إلمخإلف سوى سلوك إلطريق ذلك نرى بإنه ل

ي بإلقرإر إلإنضبإطي أو قرإر إلتضمئ   أمإم إلقضإء 
إلطعن إلقضإئ 

إلؤدإري ؤذإ مإ رأى فيه حيإدإ عن إلعدإلة مؤسسإ طعنه على 

ي إستعمإل سلطتهإ وذلك ؤذإ مإ  
إنحرإف إلسلطة إلإنضبإطية ف 

ي ؤصدإر إلقرإر هو تحقيق مصلحة شخصية 
كإن إلدإفع ف 

ه أو بدإفع إلإنتقإم . لمصد  ره أو لغب 

أمإ بإلنسبة لرد وتنحي رئيس وأعضإء إللجنة إلتحقيقية نجد إن 

ي 
ي قإنون إلتضمئ   إلنإفذ ف 

ي قد إشإر ؤليهإ ف 
ع إلكوردستإئ  إلمشر

ؤقليم كوردستإن وذلك بقوله "لإ يجوز للشخص إلذي يرتبط 

مع إلمطلوب تضمينه بصلة زوإج أو قرإبة لحد إلدرجة إلرإبعة 

ي إللجنة إلتحقيقية" 
 
 ف

ً
إلمإدة (أن يكون رئيسإ أو عضوإ

، بينمإ نجد إن 2020)،  5من قإنون إلتضمئ   رقم  )/ثإنيإ(3

ي قإنون إلإنضبإط إلنإفذ ل
 
ي ف

 
ع إلعرإف م يشر إلى مسألة رد إلمشر

وتنحي أعضإء إللجنة إلتحقيقية، ؤلإ ؤن عدم إلنص عليهإ لإ 

ي عدم ؤمكإن رد عضو إلتحقيق أو تنحيته، بل ؤن وإقع عمل 
يعت 

لجإن إلتحقيق يشب  ؤلى ؤمكإنية ذلك من خلال إللجوء ؤلى 

ي هذإ إلصدد، حيث أن عمل لجنة 
 
قإنون إلمرإفعإت إلمدنية ف

ي إلتحقيق،  إلتحقيق يشبه ؤلى حد 
بعيد عمل إلمحقق أو قإص 

وبمإ أن لجنة إلتحقيق تتكون من موظفئ   من نفس إلوزإرة أو 

ي يعمل بهإ إلموظف إلمخإلف، فمن إلممكن تصور 
إلدإئرة إلت 

وجود عدإوة أو صدإقة بينهمإ تؤثر بشكل أو بآخر على 

محمود، مصدر سإبق، (موضوعية لجنة إلتحقيق وحيإدهإ 

ي إلكثب  من قرإرإته لتوفب  حيإد ، وقد تصدى 175)ص
إلقضإء ف 

أعضإء إللجإن إلتحقيقية حيث قض  مجلس إلإنضبإط إلعإم 

ي ؤحدى قرإرإته"  )محكمة قضإء إلموظفئ   حإليإ(سإبقإ 
ف 

ي 
ض كإن عضوإ ف  .....وممإ يلاحظ على هذإ إلتشكيل ؤن إلمعب 

هذه إللجنة فكيف يتم إلجمع بئ   سلطته إلتحقيقية وبئ   

...."مثوله أم ي
ي تقصب  وظيف 

قرإر ( إم هذه إلسلطة كمتهم ف 

ي  171/996إلمجلس إلمرقم 
إضبإرة 1996 /21/4ف 

11/996 ،  . 116)، ص 2003، غب  منشور أشإر إليه، إلربيغي

ي هذإ إلصدد أنه لإ يوجد مإ يمنع من قيإم إلموظف 
ونرى ف 

إلمحإل على إلتحقيق بتقديم طلب رد عضو إللجنة مت  مإ 

خصومة أو منإفسة بينهم كمإ يمكن لعضو إللجنة توإفرت 

إلتحقيقية تقديم طلب تنحيته من إللجنة، مت  مإ تحققت 

ي إمرت 
، وبعد ذلك تقوم إلجهة إلت  فيه إحد أسبإب إلتنحي

بتشكيل إللجنة إيكإل أمر إلتحقيق ؤلى عضو أخر تقوم 

ي كل 
 
بتحديده لإحقإ، لذإ نرى من إلأهمية بمكإن ؤضإفة نص ف

ي ؤقليم  من قإن
ون إلإنضبإط وقإنون إلتضمئ   إلنإفذ ف 

كوردستإن يسمح برد أو تنحي أعضإء إللجنة إلتحقيقية ؤذإ  

 كإنت هنإك حإجة تدعو ؤلى ذلك . 

ي 
ي للنظإم إلرئإسي ف 

ي وإلكوردستإئ 
عئ   إلعرإف  ي إلمشر

ؤن تبت 

إلتأديب يجعل من إلتحقيق إلذي تجرية إللجإن إلتحقيقية 

إنونئ   هو إلمستوى إلوحيد إلمشكلة بموجب هذين إلق

لمسإءلة إلموظف إنضبإطيإ ؤذ لإ يكون هنإلك مستوى أخر 

ي حيث لإ توجد 
ي إلنظإم إلقضإئ 

للمسإءلة كمإ هو إلحإل ف 

هنإلك ؤحإلة للمحإكم إلتأديبية لذإ فإن حيدة عضو إللجنة 

إلتحقيقية تمثل أهمية بإلغة بإعتبإرهإ من إلضمإنإت إلأسإسية 

ؤلإ أن عضو إللجنة لإ يتمتع بإلإستقلال للموظف إلمسإءل، 

ي مصر كون إلأول تإبع 
إلذي يتمتع به عضو إلنيإبة إلؤدإرية ف 
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للرئيس إلؤدإري إلذي يتولى فرض إلعقوبة إلإنضبإطية أو 

، مصدر سإبق، ص(ؤصدإر قرإر إلتضمئ     . 447)إبو إلعينئ  

ؤضإفة ؤلى ذلك فإن حيدة عضو إللجنة إلتحقيقية تؤثر بهإ 

ي تنطوي على عدة صور، مجمو 
عة من إلإعتبإرإت وإلت 

ي تإثب  إلوضع إلنظإمي ؤذ أن عضو 
 
فإلصورة إلأولى تتمثل ف

إللجنة هو موظف عإمإ إيضإ وهذإ إلنظإم يخلق نوع من 

إلمنإفسة بينه وبئ   إلموظف إلمخإلف حيث أن ؤحإلة 

إلموظف ؤلى إلتحقيق قد يجد به عضو إللجنة فرصة سإنحة 

رض عقوبة إنضبإطية تأخر ترفيعه أو علاوته أو للتنكيل به بف

تنهي علاقته إلوظيفية وذلك لتحقيق غإية شخصية وهو مإ 

ي إستعمإل إلسلطة وعلى هذإ إلأسإس فإن 
 
يمثل إنحرإف ف

إلنظإم إلرئإسي يجعل من عضو إللجنة غب  مؤهل لإجرإء 

، مصدر سإبق، ص(إلتحقيق   . 115)إلربيغي

، فقد تحيط  أمإ إلصورة إلثإنية فتتمثل بتإثب  إلوضع إلشخضي

ي حيدته منهإ 
به عضو إللجنة إعتبإرإت شخصية قد تشكك ف 

مثلا، أن يكون عضو إللجنة سبق وإن تمت معإقبته بنإءً على 

توصية من قبل إلموظف إلمحإل على إلتحقيق أو إنه سبق 

وإن تمت معإقبته عن مخإلفة مشإبهه للمخإلفة موضوع 

إ فإن إ لإعتبإرإت إلموضوعية قد يكون لهإ تإثب  إلتحقيق، وإخب 

ي بأن 
ي مجملهإ للمبدأ إلقإص 

إيضإ وهذه إلإعتبإرإت تخضع ف 

من يجلس مجلس إلقضإء يجب ؤلإ يكون قد كتب أو سمع أو 

تكلم عن إلقضية إلمعروضة إمإمه وتتمثل هذه إلصورة من إنه 

قد يكون عضو إللجنة إلتحقيقية هو من قدم إلشكوى أو 

ي ؤحإلته على إلتحقيق  إلتقرير ضد 
إلموظف وكإن ذلك سببإ ف 

 . 189)، ص2017كإمل، (

وإزإء مإ تقدم فإنه يلزم أن تتوإفر فيمن يتولى إلتحقيق كإفة 

ي إدإنة 
عنإض إلحيدة وإن تتوإرى مظإهر إلتحب   وألإ يؤثر ف 

إلموظف إلمخإلف كإن يدفعه ؤلى قول مإ لإ يريد قوله، كمإ 

إلإحتيإلية للوصول إلى إلحقيقة  يتوجب عليه إجتنإب إلطرق

 . 276)، ص2019محمود، (

 الخاتمة

بعد ؤنتهينإ من درإسة موضوع إلبحث، توصلنإ ؤلى عدد من 

حإت، على إلنحو إلنتإئج و ونقدم بعض إلتوص يإت وإلمقب 

ي 
 : إلآئ 

 أولا/ النتائج : 

ؤن من إلصعب وضع تعريف جإمع مإنع للحيدة ؤذ أن هذإ  -1

إلمفهوم يتغب  بشكل مستمر طبقإ لرغبإت إلأفرإد سوإء كإنوإ 

قضإة أو مفشين، ؤضإفة ؤلى ذلك فإن ضمإنة إلحيدة لإ 

ي تكفل تحقيقهإ وعلى 
ي حإلة توإفر إلوسإئل إلت 

تتحقق ؤلإ ف 

ي ذلك فإن وضع تعريف للحيدة من خلال بيإن إلأسبإ
ب إلت 

تخل بهإ سيجعل من هذإ إلتعريف غب  دقيق ذلك كون تلك 

ي إلمجإل إلإنضبإطي  إلأسبإب غب  محددة على
 
 .سبيل إلحصر ف

ي قإنون إلإنضبإط  -2
 
ي للنظإم إلرئإسي ف

 
ع إلعرإف ي إلمشر

ؤن تبت 

، أولهمإعدم  إلنإفذ يجعل من ضمإنة إلحيدة منعدمة لسببئ  

لطة فرض إلعقوبة ؤمكإنية إلفصل بئ   سلطة إلإتهإم وس

إلإنضبإطية حيث يجمع إلرئيس إلؤدإري بيده جميع تلك 

إلسلطإت لإ بل حت  سلطة إلتحقيق بإلنسبة للعقوبإت إلثلاث 

ي هو عدم إلقدرة على ؤعمإل إحكإم إلرد 
إلأولى وإلسبب إلثإئ 

ي إلرئيس أو أعضإء 
 
وإلتنحي ؤذإ مإ تحققت أسبإبهإ سوإء ف

 إللجنة إلتحقيقية . 

ي قإنون إلإنضبإط إلنإفذ ؤلى ؤن إل -3
 
ي لم يتطرق ف

 
ع إلعرإف مشر

ي 
 
مسإلة رد أو تنحي رئيس وأعضإء إللجنة إلتحقيقية وذلك ف

حإلة وجود درجة قرإبة أو مصإهرة أو عدإوة أو صدإقة مع 

ي 
ي قد أشإر إليهإ ف 

ع إلكوردستإئ  إلموظف إلمخإلف، بينمإ إلمشر

إلذي يرتبط قإنون إلتضمئ   إلنإفذ، بحيث لإ يجوز للشخص 

مع إلمطلوب تضمينه بصلة زوإج أو قرإبة لحد إلدرجة إلرإبعة 

ي إللجنة إلتحقيقية . 
 ف 
ً
 أن يكون رئيسإ أو عضوإ

 ثانيا/ التوصيات : 

ي بإلغإء نص إلفقرة )رإبعإ( من إلمإدة  -1
ع إلعرإف  نوصي إلمشر

ة من قإنون إلإنضبإط إلنإفذ بحيث لإ يتم فرض إي من  إلعإشر

ضبإطية على إلموظف ؤلإ بعد إلتحقيق معه من إلعقوبإت إلإن

 قبل إللجنة إلتحقيقية إلمشكلة بموجب هذإ إلقإنون . 

ي إلإنضبإط إلنإفذ  -2
ي قإنوئ 

من أجل تحقيق ضمإنة إلحيدة ف 

ح بإيرإد نص يجعل  ي ؤقليم كوردستإن نقب 
وإلتضمئ   إلنإفذ ف 

ي تصدرهإ إللجإن إلتحقيقية قرإرإت ملزمة 
من إلتوصيإت إلت 

  خإضعة للمصإدقة من قبل إلإدإرة . غب  

ي قإنون إلإنضبإط على  -3
ي بإيرإد نص ف 

ع إلعرإف  ندعو إلمشر

ي قإنون إلتضمئ   يسمح برد أو تنحي أعضإء 
غرإر مإ جإء ف 

ي أحدهم سبب من أسبإب إلرد 
إللجنة إلتحقيقية ؤذإ تحقق ف 

ي قإنون إلمرإفعإت إلمدنية . 
 وإلتنحي إلمنصوص عليهإ ف 

 درقائمة المصا
ي إلنقض وإلؤدإرية 1

ي ضوء أحكإم محكمت 
 
. جلال إحمد إلإدغم، إلتأديب ف

 . 2009إلعليإ، دإر إلكتب إلمصرية، إلقإهرة، 

ي فرض إلعقوبة 2
 
. د. خإلد محمد مصطف  إلمولى، إلسلطة إلمختصة ف

دإرشتإت للنشر  –إلإنضبإطية على إلموظف إلعإم، دإرإلكتب إلقإنونية 

مجيإت، مصر  . 2012إلإمإرإت،  -وإلبر

ي إلتأديب، دإر إلمطبوعإت 3
 
ي، إلضمإنإت إلإجرإئية ف . سعد نوإف إلعب  

 . 2007إلجديدة، إلإسكندرية، 

، دإر إلكتب . د. 4 ، إلتحقيق إلؤدإري مع إلموظف إلعمومي ي
عإرف أحمد إلزيإئ 

 . 2020وإلدرإسإت إلعربية، 

ي 5 . د. عإئشة سيد أحمد محمود، خصوصية ؤجرإءإت إلتحقيق إلتأديتر

ونية أمإم إلنيإبة إلؤدإرية، إلطبعة إلأولى،  وضمإنإته إلتقليدية وإلإلكب 

 . 2019دإرإلنهضة إلعربية ، إلقإهرة، 
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، إلتحقيق إلؤدإري إجرإءإته وضمإنإته، 6 . عبدإلعإلىي حميد عبدإلعإلىي إلتميمي

 2019.إلطبعة إلأولى، مكتبة إلقإنون إلمقإرن، بغدإد، 

ي 7
ح إحكإم قإنون إنضبإط موظف  . د. عثمإن سلمإن غيلان إلعبودي، شر

، إلطبعة إلثإنية، إلنإشر صبإح 1991لسنة  (14)إلدولة وإلقطإع إلعإم رقم 

 . 2012دق جعفر إلإنبإري، بغدإد، صإ

ي مهإرإت إلتحقيق 8
 
. د. عثمإن سلمإن غيلان إلعبودي، إلمرشد إلعملىي ف

 . 2008إلؤدإري، إلطبعة إلأولى، موسوعة إلثقإفة إلقإنونية، بغدإد، 

. د. عدنإن عإجل عبيد، ضمإنإت إلموظف إلسإبقة لفرض إلعقوبة 9

ي   .2018، إلقإهرة، إلتأديبية، إلطبعة إلأولى، إلمركزإلعرئر

ي إلوظيفة 10
 
. د. عبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة، إلضمإنإت إلتأديبية ف

 . 2008إلعإمة، إلطبعة إلأولى، إلمركز إلقومي للإصدإرإت إلقإنونية، إلقإهرة، 

عية إلعقوبإت إلتأديبية للموظف إلعإم، إلطبعة إلأولى، 11 . علىي كإمل، شر

، دميإط  . 2017مصر،  -مكتبة نإنشي

ي إلوظيفة إلعإمة، 12
 
، ضمإنإت إلتأديب ف ي . د. عبد إللطيف بن شديد إلحرئر

، إلسعودية،   .2006بلا نإشر

وز، ؤجرإءإت وضمإنإت تأديب إلموظف إلعإم، 13 . مجيب عبدالله فب 

 . 2017إلطبعة إلأولى، دإر إلنهضة إلعربية، إلقإهرة، 

ي إلوظيفة إلعإمة، دإر إلنهضة إلعربية، 14
 
، إلتأديب ف . محمد مإهر أبو إلعينئ  

 إلقإهرة، بلا تإري    خ . 

ي للوظيفة إلعإمة، منشأة 15 ح إلقإنون إلتأديتر
. د. محمد مإجد يإقوت، شر

 . 2006إلمعإرف، إلإسكندرية، 

، إلضمإنإت إلتأديبية للموظف إلعإم، إلطب16 ي
عة . محمد ؤبرإهيم حميد سإمرإئ 

 . 2017إلأولى، مكتبة إلوفإء إلقإنونية، إلإسكندرية، 

. د. محمد عإدل خليل بيإن، إلتحقيق إلؤدإري كضمإنة سإبقة على توقيع 17

ي نطإق إلوظيفة إلعإمة، إلطبعة إلأولى، دإر وإئل للنشر وإلتوزي    ع، 
 
إلجزإء ف

 . 2017إلأردن،  –عمإن

موظف إلعإم، دإر إلنهضة . محمد جودت إلملط، إلمسؤولية إلتأديبية لل18

 . 1967إلعربية، إلقإهرة، 

ي (. د. نوإف كنعإن، إلقإنون إلؤدإري 19
، إلطبعة إلأولى، دإر )إلكتإب إلثإئ 

 . 2003إلثقإفة للنشر وإلتوزي    ع، إلأردن، 

ي إلوظيفة إلعإمة، إلطبعة إلأولى، ؤثرإء 20
 
ي ف . د. نوإف كنعإن، إلنظإم إلتأديتر

 . 2008للنشر وإلتوزي    ع، 

ي إلوظيفة 21
 
، إلنظرية إلعإمة للتأديب ف ي

. د. نصرإلدين مصبإح إلقإص 

، إلقإهرة،  ي  . 2010إلعإنة، إلطبعة إلثإلثة، دإر إلفكر إلعرئر

22 ، ي
 
ي إلقإنون إلعرإف

 
. علا ؤبرإهيم محمود، مبدأ إلحيإدية إللجنة إلتحقيقية ف

ي مجلة رسإلة إلحقوق، يصدرهإ كلية إلقإنون بجإمعة ك
 
ربلاء، بحث منشور ف

ي إلسإبع، 
 . 2010إلعدد إلخإص ببحوث إلمؤتمر إلقإنوئ 

ي إلوظيفة إلعإمة، رسإلة 23
 
، إلتحقيق إلإدإري ف . إحمد محمود إلربيغي

 . 2003مإجستب  مقدمة إلى كلية إلقإنون بجإمعة إلموصل، 

ي 24
 
. مريوإن صإبر حمد، إلجوإنب إلؤجرإئية لإنضبإط إلموظف إلعإم ف

مإجستب  مقدمة إلى كلية إلقإنون بجإمعة صلاح إلدين/ إلعرإق، رسإلة 

 .   2006أربيل،

ي فرض إلعقوبإت إلإنضبإطية  25.
 
عثمإن محمد محمود حسن، سلطة إلؤدإرة ف

، رسإلة مإجستب  مقدمة إلى كلية  ي
 
ي    ع إلعرإف ي إلتشر

 
وضمإنإت تطبيقهإ ف

 . 2014إلقإنون وإلعلوم إلسيإسية بجإمعة كركوك، 

 . 2005ورية إلعرإق لسنة دستور جمه  26.

 . 2014دستور جمهورية مصر إلعربية لسنة 27 . 

. قإنون إعإدة تنظيم إلنيإبة إلؤدإرية وإلمحإكمإت إلتأديبية إلمصري رقم 28

 إلمعدل إلنإفذ .  1958لسنة  (117)

ي رقم 29
 
 إلمعدل إلنإفذ .  1965لسنة  (173). قإنون إلمحإمإة إلعرإف

 1968لسنة  (13)دنية وإلتجإرية إلمصرية رقم . قإنون إلمرإفعإت إلم30

 إلمعدل إلنإفذ . 

ي رقم 31
 
 إلمعدل إلنإفذ .  1969لسنة  (83). قإنون إلمرإفعإت إلمدنية إلعرإف

ي رقم 32
 
 1971لسنة  (23). قإنون إصول إلمحإكمإت إلجزإئية إلعرإف

 إلمعدل إلنإفذ . 

 .إلمعدل إلنإفذ1973 لسنة  (47). قإنون إلؤدإرإت إلقإنونية إلمصري رقم 33

ي ؤقليم كوردستإن .  1979لسنة  (159). قإنون إلإدعإء إلعإم رقم 34
 
 إلنإفذ ف

ي إلدولة وإلقطإع إلعإم رقم 35
 1991لسنة  (14). قإنون ؤنضبإط موظف 

 إلمعدل إلنإفذ . 

ي رقم 36
 
 إلنإفذ .  2017لسنة  (49). قإنون إلإدعإء إلعإم إلعرإف

ي ؤقليم كوردستإنإ 2020لسنة  (5). قإنون إلتضمئ   رقم 37
 
 .إلعرإق -لنإفذ ف

. د. مجدي محمود محب حإفظ، موسوعة أحكإم إلمحكمة إلؤدإرية 38

ي خمسئ   عإمإ من عإم 
 
، إلجزء إلأول، دإر محمود 2005حت  1955إلعليإ ف

 . 2008للنشر وإلتوزي    ع، إلقإهرة، 

 )قضإء إلموظفئ   حإليإ محكمة(. قرإر مجلس إلإنضبإط إلعإم سإبقإ 39

ي  171/996إلمرقم 
 
غب  منشور أشإر ؤليه،  11/996ؤضبإرة  21/4/1996ف

ي إلوظيفة إلعإمة، رسإلة مإجستب  
 
، إلتحقيق إلإدإري ف إحمد محمود إلربيغي

 . 2003مقدمة إلى كلية إلقإنون بجإمعة إلموصل، 

 


